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  قدمة الم
إلى نظراً  نحو يضمن سلامته الجسدية والنفسية الحضانة هي مراقبة الطفل وتربيته ب        

لكي ينعم الطفل بما خلق الله له من النعم الإلهية ويعيش وفق  حاجاته الراهنة والمستقبلية
عتبارها تثار كإشكالية عندما تنفصم الرابطة الزوجية با و متطلبات طبيعته وطبيعة والديه.

يكون الأبوان ملزمان بها قانونيا وإجتماعياً ، ولا تظهر المشاكل ونتيجة طبيعية لتلك الرابطة 
المرتبطة  بالحضانة بقوة إلا مع انحلال تلك الرابطة عن طريق الطلاق حيث يستلزم الأمر 

هذه ، وقد وقع الأختلاف في بيان واقع تعيين من له الحق في الحضانة وتحديد مشمولاتها 
 المفردة فقهاً وقانوناً وكذلك في تعيين من يلزم بها أو يكون الأحق بها 

  
 الطفل أن الأم أحق بحضانة الطفل على السواء ما لم يتضرروالعمل في العراق يجري على    

رغم مخالفته للرأي بذلك قد عالج موضوع الحضانة وأنه قد جانب الصواب  . وهو من ذلك 
خلال من الإمامية وجمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة فقهاء لدى المشهور  الراجح لدى

 ( وتعديلاتها .57بعض فقرات المادة )
 
ويجب على  معاً ، ولاية الأبوين " على أنها "في القانون الفرنسي طرحت الحضانة  و     
  الدين القيام بها .لوا
     
فقدانه للأهلية يعد الحل الأنجع  اة الأب أوإن إسناد الولاية للأم في حضانة صغيرها بعد وف  

خوفاً على ، فمن أقرب إلى الصغير وأكثر شفقة عليه  بالنسبة للصغير والأعدل بالنسبة للأم
 .!منها بعد الأب ؟ مصالحه

 
 لبيان واقع استحقاق الأم  وعموماً فإننا نبحث في هذا البحث عن حجة في الشريعة والقانون 
 ،حتى يبلغ سن التمييزالصغير بعد الفرقة أو الوفاة على أساس حمايته في حضانة  تهاأولويو

عسى أن تكون هذه الدراسة الموجزة بادرة خير ينطلق منها للنهوض بواقع الطفولة 
والأمومة المحرومة من دفء المحيط الأسري الآمن كي تصل إلى أقل ما تطمح إليه من 

 الإستحقاقات .
 وخاتمة  مباحثسيكون البحث في ثلاثة 
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  الأول مبحثلا
 الحضانة فهومم

وذلك في القانوني فقهي واللغوي ومن حيث المفهوم الالحضانة  تعريف مبحثيتناول هذا ال     
 :ثلاثة فروع 

 الفرع الأول
 "المفهوم اللغوي للحضانة"

أو ربراه ،  الحضانة في اللغة إما بالكسرر مرن " حضرن الصربي حضرناً: جعلره فري حضرنه       
أو برالفتح مرن " حضرن فلانراً عرن كرذا حضرناً: نحراه عنره ،حضناً يحضنه وحضن الطائر بيضه 

 (1 )."واستبد به دونه
حاضرنة الصربي" التري تقروم  حاضرن ـقروم برعايرة الطفرل "ـ  من يلمرأة ل ـ للرجل و يقالو    

لمعصرومين )ع( أخرذت ورد فري الأخبرار والأحاديرث المنقولرة عرن ا قدو  (2) عليه في تربيته.
  -منها :أيضاً الحضانة بالمعنى اللغوي 

 (3) في البحار "أن أم أيمن هي كانت حاضنة الرسول )ص(".ذكر   
" ومررن رحمترره أنرره لمررا سررلب الطفررل قرروة النهرروض قررال: علرري )ع(الإمررام  عررن وفرري الأدعيررة  

 .(4) .والتغذي جعل القوة في أمه ورققها عليه بتربيته وحضانته"
 (5) .وفي دعاء عرفة :" وعطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواحم       
مسررلولية حفررظ الولررد عررن المفاسررد الجسررمية  تعنرري    ـ اللغررويهرروم ففرري الم فالحضررانة  

 . والروحية وتربيته والقيام بأموره  
 

 الفرع الثاني
 المفهوم الفقهي للحضانة 

 كنل يفة وأخبار المعصومين )ع( في موضوع الحضانة على الرغم من الأحاديث النبوية الشر
لحضانة وأحكامها مبحثاً مستقلاً في الفقه الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري لكن يلم 
 قطب الدين محمد بن الحسن الكيدري"والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ،  يهاأشار إلوقد 

 ان صغيراً (.بعنوان) من أحق بالولد إذا ك في إصباح الشيعة
عنوانرراً فقرد جعرل لهرا  خرذ ت الحضرانة مكانتهرا فري كترب الفقرهأوفري أيرام المحقرق الحلري  (6) 

حثراً مسرتقلاً سرماه بالعلامرة الحلري خصرص لهرا ثرم مستقلاً أطلق عليه اسم " أحكام الولادة "  
  تحت هذا المسمى .في الكتب الفقهية  أخذت مكانتها ومنذ ذلك الوقت الحضانة 

أكرد القرر ن الكرريم علرى حمايرة الطفرل ورعايتره ماديراً ومعنويراً ، فري قولره تعرالى:" ... لا  دقو
 (7)تضار والدة بولدها ولا مولود له بولرده وعلرى الروارث مثرل ذلرك ..." تشرير الآيرة الكريمرة

إلرى ضررورة ترأمين كرل مررا يحتراا إليره الطفرل عنرد حصررول الفرراق برين الرزوجين  خرلال فترررة 
عرن إلحراق  الضررر بالطفرل بسربب الخرلاف الواقرع  رضاع لما تضمنته من النهريانة والإالحض

 .  (8)بين والديه. 
 
الشهيد الثاني أنها " ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها مرن وعرفها     

صاحب  هنقل و (9)مصلحته من حفظه وجعله في سريره ورفعه وتنظيفه وغسل ثيابه ونحوه 
  (10) .عن العلامة الحلي والشهيد الثاني  واهر الج
دون أن يشير إلى بيران متعلقاتهرا مرن الأمرور التري ذكرهرا الشرهيد الحدائق  ذكره صاحبو     

  (11)الثاني.
الرذي  لتعبيررلوذلرك يعرود ،  اللغروي الفقهري والمفهرومين  نيبرهناك ترادف الملاحظ  أن و     
 . ولاية في تعريفها الفقهي على أنها ورد
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فالولي هو الذي يلي عليك أمرك ... وكل من ولى أمراً أو قام به فهرو مرولاه ووليره ..تعنري    

  (12) القيام على الغير وتدبيره" .
القدرة الشرعية على التصرف الصحيح النافذ سرواء تصررف الإنسران لنفسره  هيوالولاية "   

 (13) أو لغيره" 
على الفعل والتصررف فري شرلون الغيرر جبرراً عنره سرواء أكران تشعر بالتدبير والقدرة فهي    

ذلك في الشلون العامة  أم في الشرلون الخاصرة...ومن ثرم يجرب أن يقروم بهرا عونراً للضرعيف 
 (14)وغوثاً للمحتاا. 

 
 (15)". تررهقبارمو ربيررة الطفررل ت "وهمررا حضررانة الالولايررة تنطبررق علررى عنصررري إذ أن  "   

جهة وفي إحتياجها إلرى القردرة والتردبير تحقيقراً لمصرلحة المرولى  وهي بذلك تعني السلطة من
 .عليه من جهة أخرى

إلى قدرة وتدبير تحقيقراً لمصرالح  هااجيحتفي إوهذا من جانب ، سلطة في الحالين تعني ال يفه
؛ لأن الحضانة على ما ذكر غيرر مسرتقلة برل هري إحردى مشرمولات من جانب  خر المولى عليه

تتمترع بصرلاحيات الولايرة حيرث فس ؛ والرذي بمقتضراه أصربحت الأم الحاضرنة الولاية علرى الرن
تقتضرري مصررلحة الصررغير ذلررك مررن الحرررص علررى تأديبرره وتعليمرره والإشررراف علررى تصرررفاته 

 .ومراقبته . وهو امتياز لا يسند إلى الأم إلا إذا كانت حاضنة
 
الولايرة أو  شريروا إلرى لرم يأنهرم نا سوى عما ذكرهي لا تختلف عند أهل العامة من الفقهاء و 

حفظ الولرد والقيرام بملونتره  عرفها الكنشاوي "أنهاقد ؛ والتي يذكرونها همالسلطة  في تعاريف
 (16) ."ومصالحه إلى أن يستغني عنها بالبلوغ 

  

 الفرع الثالث  
 المفهوم القانوني للحضانة

لسنة  188قي رقمورد تعريف الحضانة في مقدمة قانون الأحوال الشخصية العرا     
أو المحافظة ،" تربية الطفل وتدبير شلونه من قبل من له الحق  في ذلك قانوناً  ،أنها1959

وقد تحدثت  على من لا يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ويقيه مما يضره". 
الخمسين المادة السابعة والمادة السابعة والخمسين عن أحكام الحضانة بتسع فقرات وقد حلت 

ـ التعديل الثاني لقانون  1978( لسنة 21الملغاة بموجب المادة السابعة من القانون رقم )
 الأحوال الشخصية. 

 387و 371تضرمنته المرادتين  مراو،  "ولايرة الأبروين "القرانون المردني الفرنسريجعلها و    
انون لوالردي الطفرل القريهرا عطيمجموعة الحقوق والإمتيازات التي عبارة عن  أنها "تبين  همن

 (17) .  هوأموال الطفل ليتمكنا  من القيام بمهامهم ومسلولياتهم تجاه شخص
 به عندنا لأنه لم يقتصر في تعريفه لها على تعارف وهو بذلك قد أعطى مجالاً أكبر مما هو الم

ن فم ضمن التعريف .المالية  الطفل  القيام بأمورفحسب بل جعل  تربيه الطفل وتدبير شلونه
 في الرلى فاً في نفس الوقت " رغم وجود بعض الإختلافلكيكون مله الحق في الحضانة 

 لأم" ولوية ابالنسبة لأ
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 نيالثا مبحثال
  اً وقانوناً فقه الحضانةماهية 

التنرازل عنره و أإسرقاطه ذلرك  لمرن لره يجروزبحيرث  حقراً  الحضرانة في كرون ت الآراءاختلف     
بحيرث لا يمكرن إسرقاطه أو نقلره إلرى  يلرزم بره المكلرفتكليفاً أنها و أ،  خر شخص  ونقله إلى أ

 ؟" حقاً وتكليفاً  في  ن واحد ذات بعدين ةماهيها أو أن الآخر ،
،  الإسرلامي الفقهالحضانة في  ماهيةأحدهما :  الفصل الثاني تشكل مبحثين في مطالب الهذه  

 . لقانون المدني الفرنسيالعراقي وا القانونالحضانة في  ماهيةوالثاني : 
 

 المبحث الأول
 في الفقه الإسلامي الحضانة

وثانياً  ، فبعضهم من يعتقد بأنها حق لا غير،الحضانة ماهية ثلاثة  راء في  للفقهاء       
وكلها .وثالثاً يعتقد بأنها ذات البعدين " حق وتكليف في  ن واحد"  ،محض  يعتقد بأنها تكليف

 :رة وسنبحث تلك الآراء في ثلاثة فروع وهي تستند إلى أدلة معتب
 

 الفرع الأول
 الحضانة حق

ويرراد بهرا مرا أن الحضانة حق من الحقوق العامرة المطلقرة  الإمامية فقهاءبعض يعتقد         
تثبت للشخص من مصالح بالإعتبار الشررعي دون أن يكرون لهرا وجرود خرارجي كحرق الشرفعة 

واعلرم أنره ...  فقد قال فيهرا :"لشهيد الثاني منهم ا.  (18 )وحق الطلاق وحق الحضانة و... 
    . "اً لا  تكليف اً كون الحضانة حقأن تالأصل يقتضي   ..،لا شبهة في كون الحضانة حقاً لمن ذكر

حقاً من الحقوق مشربهاً إياهرا بالرضراعة لا ولايرة معلرلاً قولره هرذا احب الجواهر صوعدها     
ولا دليرل يردلنا  !علرى مرن ذكرر  وجوبهرا كان التنرازل عنهرا جرائز ، للما لو كانت كما قيل بأنها 

ن الأدلة المذكورة  تدل على تعليقهرا علرى مشريئة الأم ، لكرون الأحقيرة فيهرا مثلهرا وإعلى ذلك 
 في الرضاع .

أما  ما كانت الحضانة حقاً من الحقوق ، فإن من له الحق أن يأخذ بأحد الخيارات التالية لو      
 : 
 م بما عليه من المسلولية لرعاية الطفل والقيام بشلونه ياقالوالمذكور لحق لتيفائه اس-1
 .هعنتنازل إسقاطه وال-2
لا توجد أي ملازمة بين حيث ؛يقوم شخصاً ثالثاً بحضانة الطفل و،فقط الأشراف ب إستيفاءه -3

لا " لفقهراء وقرد أكرد علرى ذلرك العاصررين مرن ا حق الحضانة والمباشرة بأمور الطفل وخدمته
 (19)"فري ذلرك  يجوز الإستنابة فيها للأطلاق وظهور الأتفاقتعتبر المباشرة في الحضانة بل 

 . 
 

 الفرع الثاني
 الحضانة تكليف 

ويجرب علرى الوالردين تحمرل  مرن تكرون لره ل اً تكليفرالحضانة  أنيعتقد ب من الفقهاء من         
  . (20)مسلولية ذلك على السواء 

الآية الكريمة " لا تضرار والردة بولردها ...(  حيرث أن إبعراد الطفرل باطلاق  ذلك  واستدلوا على
  (21) عن والدته سيلحق به ضرراً كبيراً والآية الكريمة تنفي ذلك 
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التري جعلهرا الله تعرالى ة يرالحضانة هي حماية الطفل ورعايتره وانهرا مرن  الأمرور  الطبيعو     

 . (22)كل بحسبه "ويوان فضلاً عن الإنسان بين الأم وأولادها لحنانها في الح

فالمقصد العام في الحضانة هو صيانة الطفل والمقصد الخاص هو تكليف الوالدين وخاصرة     

 (23).المرأة بالحضانة لما جبلت عليه من الشفقة والرأفة 

 ه ويعتقد البعض بأنها من حقوق الطفل  وبالنتيجة تكرون واجبرة علرى مرن يقروم بحضرانت       

ن الأحكرام مرا هري إلا لأ ،نفسره الحكرمتكليفراً ينشرأ مرن  يضعه المقرنن أو حكماً فهي إما   (24)

بره أمرا أن يكرون  وأن يكون له حكمراً خاصراً مجموعة الأوامر والنواهي بحيث أن كل عمل لابد 

 أو ممنوعاً. مباحاً أو واجباً 

 الفرع الثالث
 الحضانة ماهية ذات وجهين

حق الرعاية والتربية والنفقة ، فلا يجوز إهماله أو طفل اء الشريعة أن للفقه يعتقد بعض     
إضاعته إستناداً لقول رسول الله )ص( :" كلكم راع وكلكم مسلول عن رعيته ، وأن الله سائل 

فتربية الطفل  (25)كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته 
 .الذي يقع  على عاتق من له حق الحضانة تكليف لإجراء الورعايته حق 

 ، حقاً وتكليفراً  الحضانةتليده ف والروايات الأخبارهو قول لأغلب فقهاء الأمامية حتى أن و     
لشرفقتها الغريزيرة المتأصرلة فري نفسرها  وللأم التنرازل عرن حقهرا دون الأب لكرن الأولويرة لرلأم 

 (26) ه .فهي أقدر من غيرها لرعاية الطفل وتلبية حاجات
عن فيما لو امتنعت الأم والأب معاً  على الأب استحسن الشهيد الأول القول بوجوبها  وقد      

" أن بعض فقهاء الإمامية قالوا بوجوبها وهو قول حسن فيما لرو أدى تركهرا :وقال القيام بها 
 لا ، لكرن  إلى ضياع الطفل وفساد تربيته ؛ وحينئرذ يصربح الوجروب كفائيراً علرى الأب دون الأم

يردل علرى ثبروت وجوبهرا علرى مرن لره الحرق ، والأدلرة الموجرودة  اً وصرريح اً واضح اً دليل فقهي
 ( 27) يثبت بها إستحقاق الحضانة لا وجوبها .

حرق الحضرانة الرذي يكرون لرلأم يسرقط بإسرقاطها بخرلاف ... " )ره ( السيد الخروئي وعليه     
   (28)." يسقط بإسقاطه حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا

ففيره تكرون مصرلحة وهو الرأي الأرجح على مرانراه   الحضانة للأم حقاً وللأب حقاً وتكليفاً ف   
من جهة ويعطي للأم الأختيار في القيام بحضانة الطفل او التنازل عن ذلك من الطفل مضمونة 

    .جهة اخرى 
 

 ني المبحث الثا
 الفرنسيالقانون المدني ي وفي القانون العراق الحضانةماهية 

حرق  الحضرانة  علرى أن 1959 لسنة  188رقم  الشخصية العراقي قانون الأحوالأقر         
 1فقرد نصرت الفقررة  " في حضانة الولد حال قيام الزوجية و بعرد الفرقرةأولويتها " اً كدملللأم 

الزوجيرة وبعرد الفرقرة  منه على أن " الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام 57من المادة 
ما لم يتضرر المحضون من ذلك " وهذا أيضاً ما استقر عليره قضراء محكمرة التمييرز فقرد جراء 

 (29) . في قرار لها " الأم أحق بالحضانة ما دامت محتفظة بشروط الحضانة ..." 
يتضررر وفي قرار  خر ) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لرم 

 .(  30)المحضون من ذلك(
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أمررا حررق الصررغير فررإن القررانون لررم يررنص صررراحة عليرره إلا إن نصوصرره احترروت بمررا يشررعر     
، 4، 3بوجوب مراعاة مصلحة المحضون وتغليبها على كل من ألأم والأب كما فري الفقررات " 

القررانون مررا يرردل علررى تكليررف الوالرردين بالحضررانة فرري  منرره 57" مررن المررادة 9، 8،   7 ،  6
ذا أسرقطت الأم فرإللصرغير ولرلأم معراً  حقراً  سار القضاء العراقي على عد الحضانة العراقي فقد 

علرى مسائل الحضرانة مرن النظرام العرام التري لا يجروز الإتفراق   ن حقها بقي حق الصغير كما أ
  (31) خلافها  ولا يقبل التنازل عنها أو التعامل بها في خلع أو سواه 

 
منه على : يلزم أن يكون  130ذاته حيث نصت المادة  ل القانون المدني الموضوعوتناو      

 محل الإلتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو الآداب وإلا كان العقد باطلاً .
ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكرام المتعلقرة برالأحوال الشخصرية كالأهليرة والميرراث  

المتعلقة بالإنتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف فري والأحكام 
مال المحجور و مال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصردر 

 لحاجة المستهلكين في الظروف الإستثنائية . 
المسائل المتعلقة بالنظام العام  منها على " ولا يجوز الصلح في 2الفقرة  704ونصت المادة  

أو الآداب ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصرية أو التري 
 تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

وقررارات محكمرة التمييرز أن مصرلحة المحضرون أي أن  57الواقع ومن خلال أحكام المرادة    
اضنة التنازل عن حقها فيما لو شكل هذا التنازل ضررراً علرى القانون يرى أن لا يجوز للأم الح

 .  (32)و كذلك أن المحكمة ترى في الحضانة مصلحة الطفل قبل مصلحة المتداعيين. الصغير 
و قد جاء في قرار محكمة التمييز " أن الصلح عن الحضانة لا تملكره الأم إنمرا هرو حرق مرن   

 ح  بنراء حكرم علرى هرذا الصرلح لمخالفتره للشررعحقوق الصغير فلا يصح الصرلح عنره ولا يصر
 . (33).عليه قررنا بالإتفاق نقض الحكم 

إعررداد الطفررل وبنرراء  ولتربيررة جعررل القسررم الأكبررر  فرري النظررام الحقرروقي الفرنسرري فقررد أمررا     
نهمرا المعنيران لأالوالردين قرع علرى عراتق ييكون فرداً ناجحاً  ومنتجاً في المسرتقبل شخصيته ،ل
فقررد ألررزم  "مرردني 203وطبررق المررادة   (34) ظ عليرره وعلررى مصررالحه.الال الحفرربهررا مررن خرر
فهري للوالردين .بمجرد عقد الرزواا"تحمل تربية وحفظ الطفل من تغذية وتربية على الوالدين، 

 (35) معاً .
ـ  371 "مرادتينالمرن خرلال الفرنسري مكن تلخيص أهرداف الحضرانة فري النظرام الحقروقي وي  

ن المشررع حترى إ ."توفير الأمان له  و السرهر علرى سرلامة أخلاقره بفل حماية الطفي  "372
لابد من رعايتها قبال الطفل   التكاليف التيحقوق وحيث اللوالدين على الاية وجعلها الفرنسي 
إذ إن الولايررة تعنرري إعطرراء الإسررتحقاق لهمررا ليتمكنررا مررن إجررراء مررا عليهمررا مررن  المحضررون

لطفررل مررن دون أن يعترررض عليررة شررخص  خررر ؛ فالمشرررع التكرراليف الترري تصررب فرري حمايررة ا
 .هلمحافظة على أموالالفرنسي يرى أيضاً أن الحضانة ماهية ذات وجهين هدفها خدمة الطفل 

  (36)  
يف التري تقرع علرى ولايرة حرق لأجرراء التكرال" : هم بعبارة أدق وأوضح على انهابعضرفها عو

وهررو موقررف إتسررم بالواقعيررة ففيرره يتحقررق  .(37)لخدمررة الطفررل عرراتق الوالرردين ،لأنهررا تكليررف 
ضمان تنشئة الطفل في محيط قد ألفه الطفل واعتاد عليه ، فالأساس الذي إعتمده المشرع هو 

 مصلحة الصغير والذي يجب على الواللدين اعتماده في تحديد الإختيارات الخاصة بهما .
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 لثالثامبحث ال
 اً وقانونهاً فق مدة الحضانة

الحضانة " مدة في تحديد  يةوالقانون يةراء الفقهالآ في بيان لهذا الفصيقع البحث في     
تكون الأشارة إلى نهايتها فقط حيث لأن بدايتها تتزامن مع الولادة بدايتها ونهايتها " ونظراً 

 : فرعينوذلك في 
 .سلامي الأول: مدة الحضانة في الفقه الإ

 .لثاني: مدة الحضانة في القانونا
 

 الأول فرعال
 مدة الحضانة في الفقه الإسلامي 

الذي تنتهي عنده مدة الحضانة وقد إن الفقهاء القدامى  لم يتطرقوا إلى تحديد السن        
نقلوا روايات وأحاديث تبين أنهم كانوا يأخذون برأي واختيار الطفل في تحديد إقامته من بين 

مييز فيه مصلحته ؛ وان السن لا يكون معياراً وهذا يعني أنه وصل إلى السن الذي ي والديه.
للتحديد الزمني للحضانة  وهو أيضاً ما أكد عليه الإمام محمد أبو زهرة وهو من المعنيون 

ن تحديد مدة الحضانة قام به الفقهاء المتأخرون وبدأ من مدعياً إبهذا الشأن من أهل السنة  
مبحث سوف نستعرض  راء الفقهاء في . وفي هذا ال (38)" 1929زمان الخصاف إلى  سنة 

 . الشيعي والسني ينالمذهب
                                       

 . لشيعيأ( مدة الحضانة في الفقه ا )

أنهم قالوا إذا فصل فيما يتعلق بإنتهاء مدة الحضانة هو " ..المشهور عند فقهاء الإمامية     
ى سبع سنين والأب أحق بالذكر بعد فصاله من الطفل عن الرضاعة فالأم أحق بالأنثى إل

  (39)الرضاعة إلى البلوغ وأحق بالأنثى بعد السبع .
 راء  الفقهاءن الذي يلاحظ من خلال الفحص الدقيق في هذا الموضوع نرى إن لكبار لكو 

يمكن التعويل عليها للخروا بالنتيجة المتوخاة لهذا البحث منها ما أشار إليه منها أخرى 
" وأن الأم أحق وقالوا :الحكم فيهما " لكل من الذكر والأنثى أنهم عمموا يد الثاني " .. الشه

 . (40)بهما إلى سبع سنين 
سن  بلوغهم  حتى ) الذكر والأنثى( الأم بهماواختار الشيخ الطوسي القول القائل بأولوية   

سبع سنين أو ثمان فما ).. وهو إذا بلغ عليه الإجماع  ىً دعوا من العمر 8ـ 7التمييز وهو 
فوقها إلى حد البلوغ ، فإن كان ذكراً فالأب أحق ، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوا 

  (41) بها ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .( فإن تزوجت فالأب أحق
 :قال في تأييده له  واختاره المحقق البحراني في مقام الجمع بين الأقوال و     
ما ورد من الأخبار الدالة على ما ينبغي أن يفعل بالولد في مبدأ نشوءه وتربيته ...ويليده "   

بعد ذلك   ؛ عن أبي عبد الله )ع( قال:" يربى الصبي سبعاً ويلدب سبعاً ويستخدم سبعاً ..."
فإنه لا يخفى أن السبع التي هي مدة ...  .." يلكد على سبب إختياره لهذا القول فيقول :

 . (42)بية واللعب إنما يكون عند الأم لأنها هي المربية له ...(التر
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حيث نجد فيها أنهم حاولوا الأخذ بما يتناسب ومصلحة  راء أخرى المعاصرين للفقهاء و
 :منهم ،الطفل

أن الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إلى السنتين وإن كان " ...السيد الخوئي )ره(يعتقد -
  (43 ضانة الأم إلى سبع سنين .)أنثى والأولى جعله في ح

 أن الأم أحق بهما إلى السنتين.." :يذهب إلى الأبعد من ذلك فيقول الأستاذ مغنية  بينما -
    (44) من بين والدين الطفل من يجده الأنسب لحضانة الطفل. القاضي ختاربعدها ي

الصغير سن الرشد" .. عندما يبلغ  تنتهيقد أشار الشهيد الثاني إلى إن مدة الحضانة و     
المحضون ذكراً كان أو أنثى إذا بلغ سن الرشد وله بعدها أن يختار في  وتنتهي الحضانة عن

" إذا بلغ بأنه وعلل ذلك  الإنضمام إلى من يشاء من بين أبويه أو أي شخص  خر غيرهما ؛ 
ليه لأحد سواءاً والبالغ الرشيد لا ولاية ع، الحضانة عنه لأنها ولاية  تسقط شدسن الر الولد

ذلك الذكر والأنثى ، البكر والثيب ، لكن يستحب له أن لا يفارق أمه خصوصاً الأنثى إلى أن 
  .(45) تتزوا

" ..وكان الخيار إليه في الإنضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما أيضاً وعن الجواهر  
"... (46) . 
 

 ي فقه السنال مدة الحضانة في )ب(
ولم  الحضانة عنده تنتهي هو السن الذي  السابعة من العمر سن ان فقهاء ال يعتقد أغلب     

وهناك  راء أخرى تختلف عما عليه المشهور عندهم وقد ذكرها الإمام يذكروا الأقل من ذلك . 
 أبو زهرة على نحو التفصيل نشير إلى بعضها بإيجاز :

لأنها أقل سن  ةبعاسالسن لغ يبتمتد حتى لولد ل الأم حضانة : " إنالحنفيففي المذهب _
سن المراهقة لأنها إذا بلغت هذا المبلغ احتاجت إلى الحفظ والصيانة  ى حتوالبنت للتمييز 

جعلهم سن التمييز نهاية  ونحا الشافعية منحى الحنفية في ؛والرجال أقدر على ذلك من النساء 
 (47)  . بين أبويه  يري" بعدها يخ من العمر  " وهو السابعةمدة حضانة الأم للطفل ل

  (48) .هاجاحتى البلوغ والبنت حتى زوصبي تستمر إن مدة حضانة الأم لل ثم يرى "..
أن الأم أحررق بحضررانة الطفررل إلررى أن يبلررغ السررابعة بعرردها إن وقررع  فرري المررذهب الحنبلرري "_ و

  (49). بينهمالطفل يخيير االنزاع بين الأبوين ف
أغلب الفقهاء إن البنت إذا بلغت مبلغ النساء  دالثابت عنوفيما يتعلق بحق الإختيار فإن    

ربها المحرم إلى أن تتزوا وإن الولد يصبح أحق بنفسه بعد اقحد أيبقى حق ضمها لأبيها أو لأ
   (50)  أن يبلغ السن الذي يستغني فيه عن الحضانة ويكون مخيراً للإنضمام إلى أبيه أو أمه .

تتوحد لوا الطفل الرعاية الكاملة التي من خلالها يمكن أن وكما نلاحظ فإن فقهاءنا قد أو 
يعيش الطفل وفق متطلبات طبيعته وطبيعة والديه وينعم بما  وجهات النظر شرعاً وقانوناً حتى

 خلق له الله من النعم الإلهية

  
 الثاني فرعال

 العراقي والمدني الفرنسي مدة الحضانة في القانون 

العراقري برين الرذكر والأنثرى فري تحديرد مردة الحضرانة كمرا لرم يفررق المشررع  لم يفررق         
بينهما إذا كانت الحاضرنة الأم أو غيرهرا ، فرالنص جراء مطلقراً والمطلرق يسرري علرى إطلاقره ، 

وأنه حين جعرل  ؛من قانون الأحوال الشخصية 57من المادة  4و 1وهذا ما تضمنته الفقرتين 
لك بعدم تضرر الصرغير بوجروده عنرد حاضرنته خرلال هرذه سنوات قائماً قيد ذ 10مدة الحضانة 
حيث نصرت علرى أن " الأم أحرق  57من المادة  4وف 1يمكن نزع حضانتها فالمدة وبعكسه 

 ؛بحضررانة الولررد وتربيترره حررال قيررام الزوجيررة بعررد الفرقررة مررا لررم يتضرررر المحضررون مررن ذلررك"
ترره وتعليمرره حتررى يررتم تررنص علررى أن " لررلأب النظررر فرري شررلون المحضررون وتربي 4والفقرررة 
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العاشرة من العمر وللمحكمرة أن ترأذن بتمديرد حضرانة الصرغير حترى إكمرال الخامسرة عشرر إذا 
ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجران المختصرة الطبيرة منهرا والشرعبية إن مصرلحة الصرغير تقضري 

 . على أن لا يبيت إلا عند حاضنتهبذلك 
عينة واسعة فري هرذا الشرأن فترأذن بتحديرد فتررة فالمشرع العراقي أعطى المحكمة سلطة م     

عاماً مستنده في ذلك إلى تقارير  15حضانة الصغير عندما تقتضي مصلحته ذلك وحتى إكماله 
 .أحوال شخصية  4ف 57اللجان الطبية حسب م/ 

حاجته  عنفمرض وضعف المحضون أو إصابته بالتخلف العقلي أو عدم قدرته على الإستغناء 
 هذه الظروف مدعاة لتمديد الحضانة . ،يع تأدية حاجياته الأولية بنفسه بحيث لا يستط

وقد درا القضاء العراقي على إصدار الكثير من القرارات القاضية بتمديد حضرانة الصرغير     
ضماناً لمستقبله وحرصاً على صحته الجسدية والنفسية مستغلاً في ذلك السلطة الواسعة التري 

  (51)من القانون النافذ. 57ة هيأت له من خلال الماد
في هذا الشرأن بين الذكر والأنثى  لم يفرق فإن الشرع العراقي فيما يتعلق بحق الإختيار  أما   

حرق على أنه :" إذا أتم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له  57/ م/ 5حيث نصت ف
ماله الثامنة عشرة من العمر الإختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إك

وافرق وإن خرالف رأي الربعض لكنره وهو برذلك إذا  نست المحكمة منه الرشد في هذا الإختيار .
   .المذهب الأمامي

كيفية إتخاذ المحكمة قرارها بشرأن حضرانة الطفرل يقرول القاضري دور القضاء العراقي و وعن 
  : (52)في حوار لجريدة المدى مزاحم عبد القادر إبراهيم

" إن الخلاف الذي يحصل بين الزوجين بشأن أحقية أي منهما فري حضرانة الأطفرال تفصرل     
به محاكم الأحوال الشخصية مرن خرلال دعروى تقرام أمامهرا مرن قبرل أحرد الرزوجين ضرد الآخرر 

في الدعوى وفقاً لأحكام قانون الأحروال الشخصرية النافرذ حاليراً إسرتناداً وتتخذ المحكمة قرارها 
مررن القررانون المررذكور ، ومررن ضرمنها بررأن الأمررر الجرروهري والأسرراس الررذي  57ام المررادة لأحكر

يلخذ بنظر الإعتبار هو " مراعاة مصرلحة المحضرون " وأن الأم مرن حيرث المبردأ هري الأحرق 
في حضانة الولد وتربيته طالما كانت محتفظة بالشروط العامة التي يجب توفرها في الحاضرنة 

( ... حترى وإن كانرت الأم مطلقرة مرن والرد  57" من المادة ) 2فقرة "المنصوص عليها في ال
الصغير وتزوجت برجل  خر فإن حضانتها لا تسرقط ، حيرث تراعري المحكمرة مصرلحة الصرغير 
في ذلك إلا أن من حق الأب الإشراف على شلون الصغير وتربيته وتعليمره أثنراء وجروده عنرد 

للمحكمة صلاحية تمديد بقاء الصغير عنرد حاضرنته حاضنته حتى بلوغه العاشرة من العمر ، و
؛ وفي حالة إتمام الصرغير سرن الخامسرة عشرر مرن العمرر فإنره مرن حتى إكمال الخامسة عشر 

حقه اختيار الإقامة مع من يشاء من والديه أو أحرد أقاربره إلرى حرين إكمالره الثامنرة عشرر مرن 
( من 5اره المذكور وفقاً لنص الفقرة )العمر والمحكمة تقرر ذلك إذا  نست منه الرشد في اختي

 . ( المذكورة 57المادة )
" يبقرى الطفرل تحرت ولايرة أبويره حترى  372وفي القانون المدني الفرنسي وبموجب المادة    

 سن البلوغ  أو يخرا من قيموميتهما"
 مصرلحة الطفرل جعلرت كمرا هرو عليره القرانون العراقري فالحضانة في النظام الحقروقي الفرنسري 

فلررو ،  الوالردين فري تصردي هرذه المهمرة  ةالمحرور الأساسري الرذي يعتمرده فري تحديرد مسرلولي
الرجرروع إلررى الحلررول للوالرردين  القررانون فقررد أجرراز ولأسررباب عرردم الأهليررة ةالضررروراقتضررت 

  .(53الإعراض أو التنازل عنه وفق شروط خاصة ذكروها بشكل مفصل .) المعتمدة في 
وبإصرار حرص   موادمن  أن القانون الفرنسي بالإضافة إلى ما ذكرلكن يجب الإشارة إلى     

القضائية والإدارية  بينما يقوم ومن خلال أنظمته الطفل،الوالدين أمر حضانة  تولىعلى أن ي
القيام مدني " لايستطيع الزوجين أن يمتنعا عن  388قد نصت المادة و يهما . الأشراف عل

مكن ي حتى ،هما الإمتناع عن ادارة أمواله والقيمومة عليها وكذلك لا يجوز ل الحضانة بأمور 
. ولو شخص ثالث حضانة الطفل  ولو باشر ه في حضانة الطفل حتىحق للأب أن يسترجع 
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الطفل كانت ضمن مسلوليته ، فالحضانة تنتقل إلى الآخر ولا حضانة توفي أحد الوالدين و
ادام أحد الوالدين موجود على قيد الحياة تستطيع المحكمة أن تقوم بتعيين شخص ثالث لذلك م

(54) . 
بقي أن نلتفت إلى أحد المسائل التي يجب التأكيد على ملاحظتها في حضانة الطفل وهي      

لأن  " البديل عن الوالدين في الحضانةيها القانون  " مسألة لم يتطرق إل من الأمور التي 
أو الأم الحقيقية لأي سبب كان ويبقى  البديل لا يمكن أن يعوض عن صفات الأب الحقيقي

إرتباط الأبناء بوالديهم الحقيقيين أقوى وأصلب مهما كان البديل يتمتع بخصال جيدة وممتازة 
الاجتماعيات بخصوص  اتالباحثأحد وأسلوب رائع في التعامل مع هللاء البدائل ؛ وقد ذكرت 

يكونون عاملاً نفسياً  كبيراً يلثر في قد بل إن هللاء البدائل ...هذه المسألة في أحد اللقاءات:"
تكوين شخصية الطفل نفسياً وإجتماعياً ويجعله يحس بالنقص ؛ لذا على الآباء التفكير في حل 
مشاكلهما بدل التفكير في الطلاق وتعويض أبناءهم من خطر المرض النفسي أو الإنحراف.  

(55) . 
عندما تلكد على ضرورة الاخذ  جميعها  تلتقيالملاحظ أن النصوص الفقهية والقانونية و      

بعد  مستقلاً الطفل حتى يصبح ، ي تحديد الإختيارات ف> مصلحة الصغير <بنظر الاعتبار بـ 
لنا أن نقول إننا ومن منطلق " رفع العسر . وسن الثامنة عشر حيث يخيير بين أمه وأبيه

في تحديد من الحضانة  والحرا يمكن أن نجعل رعاية مصلحة الصغير هي الهدف الخاص
ذلك بالإعتماد على رلى و.له أن يختار عندها  سن التمييز الأولوية من بين أبويه حتى بلوغه 

على أنها عندما نعتبرها متكامل لحضانة الطفل وفقهي لإستجلاء نظام قانوني الفقهاء بعض 
اث ما يلزم ولاية  لضمان الحفاظ على شخص الطفل  وماله في نفس الوقت من خلال إستحد
، كما هو عليه من القواعد وإكمال ما يشكوه النظام الحالي من نقائص وسد ما به من ثغرات 

 القانون الفرنسي ورأي بعض كبار الفقهاء 
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 الخاتمة
ذكر فيمررا يلرري بعررض الطفررل نرر قرروانين وأحكررام  حضررانةلوأخيررراً وبعررد هررذا الإسررتعراض        
 :والتوصيات وهي  نتائج ال

 النتائج –)أ( 

إن القانون العراقي قد جانب الصواب رغرم مخالفتره للررأي الفقهري الرراجح لردى المشرهور -1 
 منهم .

القروانين الوضرعية هري تكليرف يكلرف بره الوالردين رعايرة مصرلحة  أغلب  أن الحضانة في  -2
، ولا يجروز لمرن لره ذلرك  ألأمتنراع  الفراقبالطفل الصغير عندما تصبح الحياة الزوجية مهددة 
لكنهرا فري الفقره الإسرلامي قرد أخرذت بعردة عنها أو التنرازل عنهرا أو جعلهرا أحرد شرروط العقرد .

أشكال فمنهم من يعتقد على إنها تكليف و خر يعتقد أنها حقاً وتكليفاً في  ن واحد . وقد إعتمرد 
 المشرع الفرنسي هذا الرأي أيضاً .

ع قرروانين الأسرررة وخاصررة فيمررا يتعلررق بتنظرريم روابررط الآبرراء والأبنرراء عنرردما يضررع المشررر -3
يمنحهم  بإزاءه حقوقراً، للقيرام فس يكلف الوالدين بحضانة الطفلً ولتحقيق المصلحة الإجتماعية 

لأن الحقوق عبارة عن إختيارات تمكنهما من امتثرال تلرك التكراليف حترى لا يتعررض لهمرا   ا،به
 حملان ما ينجم عن هذه التكاليف .شخص ثالث مما يجعلهما يت

القوانين الوضعية رغم كثرتهرا لكنهرا لرم تسرتطع أن تحقرق السرعادة المنشرودة للطفرل إن  -4   
والأم بحيررث تمكنرره مررن خرروض سرربل الحيرراة المختلفررة ، لأن حيرراة الطفررل  وكيفيررة إرتباطرره مررع 

هذا هرو السربب فري إخفاقهرا والديه   تتطلب أمور كثيرة دقيقة لطيفة تتلاءم ومعنى الطفولة  و
في وضع الحلرول المناسربة والسرليمة  لأنهرا أمرور يجرب علرى أفرراد المجتمرع أن يردركونها ثرم  

لا تستقيم بالأحكام القضائية ، إلا في حالات خاصة من عدم  الحضانةف واشتياق ينجزونها بحب
حيح عنردها لابرد للقضراء أستقامة الوالدين أخلاقياً أو لعردم  إدراكهرم لمسرلولياتهم برالنحو الصر

لررذا لا يمكررن للقرروانين مررن إتخرراذ  الإجررراءات اللازمررة  لحلهررا لأجررل مصررلحة الطفررل نفسرره.  
تصرورها  فكيرف لهرا أن تنظرر  والأنظمة الحقوقية  أن تعيهرا  وتحرددها لأنهرا غيرر قرادرة علرى

  .إليها وتأخذها بنظر الإعتبار

 
 تتوصياال

  :ها نشير إلى بعضومن التوصيات التي يمكن لنا أن   
أن ينمرو لابرد قد بلغ الفقه الإسلامي في مسائل الحضانة إلى مستوى بحيث يرى أن الطفرل  -1

فالإسررلام بهررذا  ،ويتربررى فرري ظررل عواطررف الأب والأم وأن ترعررى مصررالحه ويتربررى بهررذا البعررد



 الأم في الفقه الإسلامي والقانون ""العراقي والمدني الفرنسي ""دراسة مقارنة حضانة  

 12 

 وهم يربروترامهم العمل لا يريد أن يكون فيها داراً للأيتام لأنه أراد من المسلمين أن يحتضنوا أي
، وهرو مررا لا يصررار إليره إلا مررن خررلال العمررل نظرررة أبويررة  مإلرريه ونوينظرر مأولادهرر واكمرا يربرر

  .بالشريعة وما فيها من حلول لمعاناة الطفولة والأمومة السباقة وذلك قبل أربعة عشر قرناً 
ل  وأولويرة كدة أن تتوحد الأحكام المنظمرة للولايرة علرى الطفرلأصبح من الضروريات الم -2  

الأم في ذلك عبر جمع  شتاتها وتبويبهرا فري تنظريم قرانوني متكامرل يضرمن الحمايرة المنشرودة 
 .للطفل 

مشرتركة التري النقطرة ال إن رعاية مصلحة الصرغير وأولويرة الأم فري حضرانة صرغيرها هري -3
صب بصيغة شاملة ت ينخذلنا أن نأخذها ومن منطلق رفع العسر والحرا ونخرا  اتفق عليها 

 يقتضي ذلك . في الحضانة في مصلحته شرعاً وقانوناً خاصة وأن واقع الأمر
وعموماً ما يحسب للمشرع سعيه الدلوب إلى تفعيل دور الأم بما فيه ضمان لمصلحة  -4

المحضون لأن المشرع عندما يقرر الحجر على القاصر ويمنعه من التصرف في ماله كلياً أو 
جب عليه أن يسمي ولي يكلف بتمثيل القاصر المحجور عليه نسبياً بحسب درجة تمييزه ، ي

قانوناً وإدارة مصالحه المالية حتى يضفي حركية على ذمته المالية ، وتباعاً يصبح للأم جميع 
 السلطات التي كانت للأب على مال أبنائها القصر 
 
 
 

 الهوامش
ان العرب ،  دار صرادر لس،المصري محمد بن مكرم أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ، (1) 

 (  105، ص 2، ا 1997،  1، بيروت ، ط 
  نفس المصدر السابق  لسان العرب ـ  (2)
،  1983المجلسررررررري ،محمرررررررد بررررررراقر ، بحرررررررار الأنوار،ملسسرررررررة الوفررررررراء ، بيرررررررروت (3) 
  .(263،ص22،و ا125،ص15ا
 (.248، ص  92نفس المصدر السابق، ا  (4)
،  2ا ه ، 1408ملسسة أهل البيرتإقبال الأعمال، علي بن موسى، السيد ابن طاووس ،(5) 

  75ص 
 1993( مرواريد ، علي أصغر ، سلسلة الينابيع الفقهية ، ملسسة فقه الشيعة ، بيروت ،6)  
 ((  395ـ  390، السابق ص 125ـ 119صـ  38ا
 (، 233سورة البقرة / (7) 
  معررة المدرسررين ، قررم ،العلامررة الطباطبررائي محمررد حسررين، تفسررير الميررزان، منشررورات جا (8)

 (   241، ص 1ا  ه ش،  1363
هـ ش  1376،  10دفتر تبليغات إسلامي ،قم ، ط  2الشهيد الثاني ، الروضة البهية ، ا (9)
 "(   368ص ،
 هـ( 1418 348ص  30النجفي ، جواهر الكلام ا  (10)
 25قررم   / الشرريخ يوسررف البحرينرري ،الحرردائق الناضرررة ، ملسسررة النشررر الإسررلامية ،  (11)

 (. 83ص
 ( 407،ص  15(ابن منظور، مصدر سبق ذكره ،ا12) 
 (.  31ص ،  1976لبنان ،   ، الولاية على النفس ،حسن (الجبوري، صالح 13)  
( محمررد يوسررف موسررى ، أحكررام الأحرروال الشخصررية فرري الفقرره الإسررلامي ،دار الكترراب 14) 

 (( 150ـ  146، ص  1957العربي، مصر ، 
هررـ ق ،  1418، 4زحيلرري ، الفقرره الإسررلامي وأدلترره ، دار الفكررر ، دمشررق ، طوهبررة ال (15) 
 (. 729، ص 7ا



 الأم في الفقه الإسلامي والقانون ""العراقي والمدني الفرنسي ""دراسة مقارنة حضانة  

 13 

(  205، دار الفكر ، ص  2أبو بكر الكنشاوي، سهل المدارك شرح إرشاد المسالك ، ا(16) 
، 
  (17)planiol, 1957, g.1/N.299  -  
رسالة التقريب  والقانون،ظرية الحق بين الشريعة ، ن الدكتور عبد السلام العبادي (18)  

 ، المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 2العدد 
ق ، 1417،  4(السيد عبد الأعلى الموسوي ، مهذب الأحكرام ، ملسسرة المنرار، قرم ، ط19) 

 (   113، ص  2( ـ الإمام الخميني ، الاستفتاءات، ا280، ص 25ا

 (.  718، ص مصدر سبق ذكرهوهبة الزحيلي ،  (20) 

 السيد عبد الأعلى الموسوي  ، مصدر سبق ذكره ( (21) 

 ( 276المصدر السابق  ،  (22) 

 2(عبد الكرريم زيردان ، أحكرام الرذميين والمسرتأمنين فري دار الإسرلام ، جامعرة بغرداد، ط23)  

 ( 450، ص 1976،

  368توفيق حسن فرا، أحكام الأحوال الشخصية، الدار الجامعية ،بيروت ،ص (24) 
، نشر المكتب الإسلامي ، ص  13يوسف القرضاوي ، الحلال والحرام في الإسلام ، ط (25) 

221 . 

هرـ ق ،  1412، 1السيد علي الطباطبائي ،رياض المسائل ،دار الهادي ، بيروت ،ط -(  26) 

 (. 162، ص 2ا

 ( 464، ص  5، امصدر سبق ذكره ( الشهيد الثاني، الروضة البهية ،27)
،  2ق ، ا 1410، قم ،نشر مهر ،  28أبو القاسم الخوئي،منهاا الصالحين ، ط( السيد 28)

 (  286ص 
 . 2000/ شخصية  / 1126(قرار محكمة التمييز المرقم 29) 
مشرار إليره فري المخترار مرن  1995/  2/ 27/ فري  171قررار محكمرة التمييرز المررقم  (30)

إبرراهيم المشراهدي/ مطبعرة الزمران  قضراء محكمرة التمييرز / قسرم الأحروال الشخصرية ـ إعرداد
1999. 

، الردار  1د. أحمد الكبيسي ، الوجيز في شرح قانون الأحروال الشخصرية وتعديلاتره ، ا (31)
 (      214الجامعية للطباعة والنشر والترجمة / فرع البصرة ،  ص

.فرررري  1979/ السررررنة /2العرررردد  979/ 5/ 8المررررلر   979/ شخصررررية / 429قرررررار  (32)
 الأحكام العدلية.  مجموعة

 851ـــ والقرار رقم  1960/ 6/3الملر   134قرار مجلس التمييز الشرعي المرقم  (33) 
 .( 1969/ 1/ 18الملر  

    
 (34)planiol  et  ripert, 1957, n . 334   )-  
 (35)Del zutorit e pzrentzle  -  
(36) - ( Mazeaud, 1967. N. 1195, P. 1197;                                       

     ) Planiol, 1957, N. 463 
    
(37) ibid, N.1197, P .1147 ; Ibid) -  



 الأم في الفقه الإسلامي والقانون ""العراقي والمدني الفرنسي ""دراسة مقارنة حضانة  

 14 

 (    406ـ 458محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية دار الفكر العربي ، ص (38)
 290، ص  31(ـ جواهر الكلام ا 458ص مصدر سبق ذكره ،،5الروضة البهية ،ا  (39).
) 
 ( 459ص -مصدر سبق ذكره،5البهية ،ا الروضة (40)
، ص  5ا،  1417، 5، ملسسة النشر الإسلامية ،قم ،طالشيخ الطوسي ، الخلاف  (41)

 (. 36، المسألة  132ـ  131
 (. 90ـ 89، ص، مصدر سبق ذكره 25الحدائق الناضرة ، ا (42)
، المسألة  391،مطبعة مهر ، قم ، ص 2الخوئي، أبو القاسم ، منهاا الصالحين، ا (43 )

1389.) 
 (  315ـ  314، ص  5مغنية ، محمد جواد ، فقه الإمام الصادق ، ا (44)
 (  463سبق ذكره، صمصدر الروضة البهية ،   (45)
 (  301ص مصدر سبق ذكره ،  جواهر الكلام ،  (46) 
 ( 484محمد أبو زهرة ، مصدر سبق ذكره ، ص  (47)  
 نفس المصدر السابق ( (48) 
 (  72، ص  10يدان ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، از (49) 
، مطبعة المعرارف ، بغرداد  2علاء الدين خروفة ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ا (50)  

 ( .239، ص 
، الأحكرام العدليرة / العردد  1975/ 7/ 23بتاريخ  1975)شخصية ( 1065قرار رقم  (51) 

 ( .  89ـ 87، ص  1975الثالث ، السنة السادسة 
، حضانة الأطفال مشكلة يصنعها  7، ص 2007، الإثنين / ب /  1020المدى ، العدد  (52)  

 الزوجان ويدفع فاتورتها الأبناء( 
 (53 )Mazeaud, 1967, g.2, p. 1136   )-  
 ( المصدر السابق(.45)
 ذكره.( مصدر سبق،  1020نادية الدوسكي  في حوار لجريدة المدى ، العدد  (55)
 
 


